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I. المقدمة
المفاوضة في اللغة: المساواة، وسمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال، والربح، والقدرة على التصرف، وغيرها. 
II. موضوع المقالة
المفاوضة في اللغة: المساواة، وسمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال، والربح، والقدرة على التصرف، وغيرها. وهي شركة عامة في جميع التجارات، يفوض كل من الشريكين الآخر في جميع التصرفات أثناء غيابه، أو حضوره.
وفي الاصطلاح: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في عمل، بشرط أن يكونا متساويين في رأس المال والتصرف والربح ودينهما (ملتهما)، ويكون كل واحد منهما كفيلًا عن الآخر، فإذا اختل شرط من ذلك صارت شركة عنان.
وقد أجاز الحنفية والزيدية هذه الشركة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "إذًا، فأحسنوا المفاوضة" وهو حديث ضعيف، وعلى فرض صحته فالمراد المفاوضة في الصلح ونحوه، ولأن الناس يتعاملون بها في سائر الأمصار، أما الجهالة أو الغرر فيها فيحتمل لأنه يأتي تبعًا لا أصلًا.
وأما المالكية فقد أجازوها بمعنى غير المعنى الذي ذكره الحنفية، فهي عند المالكية: أن تعقد الشركة على أن يكون كل شريك مطلق التصرف في رأس المال استقلالًا، دون حاجة إلى أخذ رأي بقية شركائه في كل التصرفات التجارية، ولا يكون إلا فيما تم العقد عليه من أموالهم، ويلزم كل شريك بما يفعل شريكه، وهي على هذا المفهوم لا خلاف فيها عند الفقهاء، فإن اختل ذلك كانت شركة عنان.
وشركة المفاوضة بالمعنى الذي ذكره الحنفية، ومن وافقهم غير جائزة عند الشافعية؛ لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله، ولأن تحقق المساواة بالمعنى المطلوب في هذه الشركة أمر عسير، ولأن فيه غررًا كثيرًا وجهالة.
أما الشروط الخاصة بشركة المفاوضة عند الحنفية، فهي:
1- أن يكون لكل من الشركاء أهلية الوكالة والكفالة.
2- المساواة في رأس المال قدرًا وقيمة، ابتداء وانتهاء.
3- كل ما يصلح أن يكون رأس مال للشركة لأحد المتفاوضين داخل في رأس مال الشركة، وذلك مثل النقود بخلاف العروض والديون ونحوهما.
4- المساواة في الربح.
5- أن تكون المفاوضة في جميع أنواع التجارات؛ ولذلك اشترط أبو حنيفة أن تكون بين مسلمين، وأجازها أبو يوسف بين مسلم وكافر.
6- أن تعقد بلفظ المفاوضة.
فإذا فقد شرط منها؛ صارت عنانًا لا مفاوضة.
ومن أهم الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة ما يلي:
1- الإقرار بالدين عليه، أو على شريكه.
2- الالتزام بديون التجارة، وما في معناها.
3- الالتزام بالكفالة المالية.
4- المطالبة بحقوق البيع والشراء.
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